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Résumé 
 
La responsabilité sociétale des entreprises 
économiques se base sur l’introduction des intérêts des 
parties prenantes dans ses stratégies, ceci couvre 
l’ensemble des activités de l’entreprise et leur  
relations avec les parties prenantes dont les sous-
traitants ; 
La sous-traitance est un mécanisme selon lequel des 
entreprises généralement moin importantes prennent 
en charge une parties des activités  d’une entreprise 
plus grande car souvent les sous-traitants sont des 
PME; Cette relation entre deux entreprises peut 
engendrer plusieurs avantages si le respect des 
éthiques et le principe gagnant-gagnant c’est ce qu’on 
appelle la sous-traitance socialement responsable. Elle 
contribue également au développement du tissu 
industriel du pays et la promotion du produit 
nationale.  
    
Mots clés: la sous-traitance, la responsabilité sociale, 
petites et moyennes entreprises PME, la sous-traitance 
socialement responsable, la promotion du produit 
nationale. 
 

Abstract 
 
Social responsibility of the economic enterprises on 
the basis of the introduction of the interests of the 
stakeholders in these strategies, that is to say all the 
activities of the company and their relations with 
stakeholders in subcontractors; Outsourcing is a 
mechanism according to the companies. This 
relationship between two companies can bring 
several benefits if respect for ethics and the win-win 
principle; that’s what we call the socially responsible 
subcontracting which participated in the 
development of the industrial and economic fabric 
and which has promoted the national product. 
 
 
 

Keywords: Outsourcing, social responsibility, small 
and medium sized enterprise SME, socially 
responsible subcontracting, promoting the national 
product. 
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أصحاب  لاھتماماتلاجتماعیة للمؤسسات الاقتصادیة على إدراجھا تقوم المسؤولیة ا
المصالح ضمن إستراتیجیتھا ،فھي تمتد إلى مختلف نشاطات المؤسسة وعلاقتھا مع 
مختلف فئات أصحاب المصالح  بما فیھم المؤسسات الاقتصادیة المناولة،إذ تعد 

شاریع اقتصادیة من خلال المناولة آلیة تلجأ إلیھا المقاولات التي تتولى القیام بم
الاستعانة بمؤسسات أخرى للقیام بجزء من نشاطاتھا إذ غالبا ما تكون المؤسسات 
المناولة مؤسسات صغیرة ومتوسطة، فعلاقة التعاون بین المؤسستین إذا ما أحُترمت 
فیھا المبادئ الأخلاقیة ومصلحة الطرفین ترتبت عنھا مزایا عدیدة لھما وھذا ما 

، كما أنھا تؤدي تكثیف النسیج الصناعي الوطني ولة المسئولة اجتماعیایسمى بالمنا
 . وبالتالي ترقیة المنتوج الوطني

 

ات الاقتصادیة ،المؤسسالمناولة، المسؤولیة الاجتماعیة :المفتاحیةالكلمات 
 ، ترقیة المنتوج الوطني.المناولة المسئولة اجتماعیا،والمتوسطة الصغیرة
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 مقدمة :
ترتب عن الانفتاح الاقتصادي الذي شھده العالم مع نھایة القرن العشرین ومطلع 

في ظل العولمة، بروز وتطور مفھوم المسؤولیة الاجتماعیة  القرن الواحد والعشرین
للمؤسسات نتیجة للضغوطات التي تعرضت لھا المؤسسات الاقتصادیة من مختلف 

 .المصالح فئات أصحاب 
 الاقتصادي وكذا تدعیم المؤسسات  والجزائر بدورھا سعت إلى تحقیق الانفتاح 

المستحدثة  43من المادة  ثانیةوالمنتوج الوطني وھذا ما تم تكریسھ بموجب الفقرة ال
تعمل الدولة على تحسین «والتي ورد فیھا 2016بموجب التعدیل الدستوري لسنة 
دمة للتنمیة الاقتصادیة المؤسسات دون تمییز خمناخ الأعمال وتشجیع ازدھار 

 .(1)»الوطنیة

ولقد اھتم المشرع الجزائري بترقیة المؤسسات الوطنیة خاصة الصغیرة والمتوسطة 
ات الكبرى وذلك من خلال منحھا الأولویة في الاستفادة من عقود المناولة من المؤسس

بحیث یتم اللجوء  ،تصادي الوطنية تكاثف النسیج الاقبھدف تقوی الوطنیة وكذا الأجنبیة
قتصادي أوسع من المفھوم إلى المناولة في مجالات اقتصادیة متنوعة إذ لھا مفھوم ا

 .القانوني
على الاستعانة بمؤسسات  الاقتصادیة فالمناولة الصناعیة ترتكز بالنسبة للمؤسسة

ا بالأطراف في إطار ترقیة علاقتھ أخرى لتؤمن لھا القیام ببعض نشاطاتھا الإنتاجیة
الاقتصادیة بمختلف  وفي ھذا السیاق یتجلى السعي إلى دفع المؤسسات .(2)المعنیة

سات دراج المسؤولیة الاجتماعیة ضمن إستراتیجیتھا وتعاملاتھا مع المؤسإأنواعھا إلى 
 المناول. مر أوالأخرى سواء أكانت في وضع الآ

: مدى حور حولالتي تتم ة لدراسة الإشكالیةقد تم تخصیص ھذه الورقة البحثیلو
 أبعاد على إدراج بمختلف أنواعھا مساھمة المناولة في تحفیز المؤسسات الاقتصادیة

 ستراتیجیتھا؟إة الاجتماعیة ضمن المسؤولی
نتطرق في  مطلبین، سیتم معالجة ھذه الإشكالیة من خلال تقسیم المقال إلى 

ن یخصص ة الاجتماعیة في حیكل من المناولة والمسؤولیب المقصود الأول إلى المطلب
 .ثیر المتبادل بینھماأالثاني لدراسة الت المطلب

 
الاجتماعیة للمؤسسات  كل من المناولة والمسؤولیةب مقصود: الالمطلب الأول

 .الاقتصادیة
تعد كل من المناولة والمسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسات الاقتصادیة فكرتین        

لاقات الاقتصادیة سواء على المستوى الداخلي أوالدولي محوریتین بالنسبة لسیرورة الع
ا وقد خصصن،القائمة على النموذج اللیبرالي نظرا للتطورات التي شھدتھا الاقتصادیات

بالمناولة في الفرع الأول ثم التطرق إلى المقصود ھذا العنصر لدراسة المقصود 
 .بالمسؤولیة الاجتماعیة في الفرع الثاني

 .لمناولةبا قصودمالالفرع الأول:
لمناولة سنتناول تعریف المناولة وتطور التنظیم التشریعي لھا با مقصودلتحدید ال       

 في القانون الجزائري وفي الأخیر سنتطرق إلى العلاقات الناشئة عن عقد المناولة.
 .یف المناولةتعر أولا:

مناولة مصدر ناول، : النھاأوفقا لمعجم المعاني الجامع على  اصطلاحا تعرف المناولة
 .(3)مناول، والمفعول المناول ناولھ الشيء معناه أعطاه إیاه یناول، مناولة فھو

مصطلح متعارف علیھ لدى دول  وفي ھذا الإطار نشیر إلى أن مصطلح المناولة ھو
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فریقیا، أما بالنسبة لدول المشرق العربي فإن المصطلح إشمال المغرب العربي و
 قاولة من الباطن.الم المتعارف علیھ ھو

لكن بالرجوع إلى القانون الجزائري، نجد بأن المشرع الجزائري قد استعمل مصطلح 
، في حین أنھ منھ 565/  564المقاولة الفرعیة في القانون المدني بموجب المواد 

المتضمن تنظیم  247-15استعمل مصطلح المناولة في كل من المرسوم الرئاسي رقم 
المتضمن القانون  02-17وكذا قانون  (4)فویضات المرفق العامالصفقات العمومیة وت

 .(5)التوجیھي لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
القانون رقم  الذي نظم المناولة بموجب قانون خاص بھا وھوأما المشرع الفرنسي 

فقد استعمل مصطلحا موحدا في كافة النصوص القانونیة المنظمة للمناولة  75-1334
:"العملیة رفھا في المادة الأولى منھ بأنھا. إذ عLa sous-traitanceطلح مص وھو

الموجھ إلیھا الأمر_إما _م مؤسسة _الآمرة_بمنح مؤسسة أخرىالتي بواسطتھا تقو
 القیام بنفسھا وحسب دفتر الشروط الموضوع مسبقا جزء من نشاطات الإنتاج أو

 (6).بإنھاء المشروع"الخدمات وتحتفظ بمسؤولیتھا الاقتصادیة المتعلقة 
 le conseil économique etكما عرفھا المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفرنسي 

social بكونھا: 
آمرة) بوضع ثقتھا في مؤسسة أخرى ( موجھ لیة التي من خلالھا تقوم مؤسسة (العم«

ر المناولة) بتنفیذ جزء من نشاطات الإنتاج أوتقدیم الخدمات وفقا لدفت/إلیھا الأمر
 .(7)»شروط معد مسبقا وتحت مسؤولیتھا

فالمناولة ھي عملیة اقتصادیة تتحول إلى عملیة قانونیة إذا تم تحقیقھا من خلال عقد 
 Sous-traitanceمقاولة من الباطن وحتى نكون أمام مناولة منظمة قانونا 

réglementée(8)لابد من توافر شرطان: 
 .ن نفس طبیعة العقد الأصلياطن مأن یكون العقد من الب :الشرط الأول
 عقد مقاولة أوصفقة عمومیة.أن یكون العقد الأصلي  :الشرط الثاني

ونشیر إلى أن عقد المناولة ھوعقد خاص، فھولا یخضع لاختصاص المحاكم الإداریة 
ن من یصفقة عمومیة، لأنھ یبرم بین شخص حتى وإن كان العقد الأصلي یتمثل في

 .(9)القانون الخاص
ن المشرع الجزائري لم یعرف المناولة في النصوص القانونیة المنظمة لھا في حین أ

في القانون 247-15سواء في قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام رقم 
 .02-17التوجیھي لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة رقم 

ف من القانون المدني یمكن أن نستش 564لكن بالرجوع إلى نص المادة  
العملیة التي من خلالھا یوكل المقاول « :تعریفا للمقاولة الفرعیة (المناولة) بأنھا

الأصلي بتنفیذ العمل في جملتھ أوفي جزء منھ إلى مقاول فرعي ما لم یمنعھ من ذلك 
شرط في العقد الأصلي (عقد المقاولة) أولم تكن طبیعة العمل تقتضي الاعتماد على 

ن المقاول الفرعي تجاه رب ولا عئمقاول الأصلي مسلشخصیة، ویبقى الكفاءتھ ا
 .»العمل

نجد  247-51من المرسوم الرئاسي 140إلا أنھ بالرجوع إلى نص المادة  
 من المبلغ الإجمالي للصفقة %40اوز المناولة جي قد منع أن تتبأن المشرع الجزائر

 العمومیة.
ة علاقات تنتج عنھا من ھذه التعاریف نستنتج أن عقد المناولة تنشأ عنھ عدف 

 العدید من الالتزامات في ذمة كل طرف.
 .التشریعي للمناولة  في الجزائر التطورثانیا:

إنشاء المؤسسات الكبرى على الفكر الاقتصادي لفترة طویلة  ھیمن خیار التوجھ نحو
من الزمن، وقد كان ھذا التفضیل نابعا من قناعة قدرة ھذا النوع من المؤسسات على 

قاعدة صناعیة وبنیة تحتیة واسعة وركیزة أساسیة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة توفیر 
وظلت المؤسسات الاقتصادیة الكبرى تعتمد على نفسھا بصفة كلیة في ،(10)والاجتماعیة
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انجاز المشاریع، إذ أنھا كانت تقوم بصناعة المواد الأولیة وقیامھا بكامل عملیة 
 رى.التصنیع دون أن تستعین بمؤسسات أخ

لكن مع العولمة الاقتصادیة والتطورات الاقتصادیة العالمیة أصبحت المؤسسات 
الاقتصادیة وخاصة الكبرى منھا تلجأ إلى المناولة نظرا للمزایا التي تنتج عنھا من 

 وبالتالي خفض التكالیف. ز المشاریع وتخصص وتقسیم الأعمالسرعة في انجا
 1988كبیر بالمناولة إلى غایة سنة  وبالنسبة للجزائر لم یكن ھناك اھتمام 

یر التمھیدي للمخطط ركي السائد آنذاك رغم إشارة التقنظرا لطبیعة النظام الاشترا
إلى الدور الذي تلعبھ المناولة باعتبارھا أسلوب ھام في )1977-1974(الرباعي 

ول كما تنا،(11)تحقیق الانسجام في عملیة تصنیع السلع التجھیزیة والسلع التحویلیة
تطرقھ للعقود الواردة  القانون المدني الجزائري المقاولة الفرعیة بشكل عام بمناسبة

ویعتبر القانون المدني الشریعة العامة للقانون الخاص ففي حالة عدم وجود  على العمل
نص في القوانین الخاصة والقانون التجاري تنظم الإشكالیات القانونیة المطروحة 

 الرجوع للأحكام العامة الواردة في القانون المدني.بالنسبة للمناولة یتم 
قامت الدولة الجزائریة بعدة إصلاحات بھدف الانفتاح  1988ومع مطلع سنة 

 88-25الاقتصادي وتشجیع القطاع الخاص وتجلى ذلك بصدور قانون الاستثمار 
والذي أعاد الاعتبار إلى القطاع الخاص وذلك  (12)1988جویلیة  19المؤرخ في 

تقلیص نطاق تدخل الدولة في المجال الاقتصادي من خلال منح إمكانیة المناولة في ب
ومع بدایة التسعینات من القرن الماضي وبصدور  .(13)مشاریع المؤسسات الكبرى

والمعدل والمتمم  1991نوفمبر  9المؤرخ في 91-434قانون الصفقات العمومیة رقم 
من وسائل تنفیذ المشاریع الكبرى حیث تم إنشاء والذي تناول المناولة باعتبارھا وسیلة 

في إطار توصیات  1992دیسمر11أول بورصة جزائریة للمناولة والشراكة في 
وبمساھمة من وزارة الصناعة وإعادة  (14)برنامج الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة

سبتمبر  16المؤرخ في  247-15الھیكلة وألغي بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام. الذي نظم  2015

 .منھ 143-142-141-140-85مواد المناولة بموجب ال
والمتضمن للقانون  2001دیسمبر  12المؤرخ في  18-01كما أن القانون رقم      

التوجیھي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة استعمل مصطلح المناولة والذي 
المتضمن القانون  2017جانفي  10المؤرخ في  02-17ي بموجب القانون رقم ألغ

والذي نظم المناولة في الفصل  التوجیھي لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
والذي نص على أن  33إلى  30الثاني المعنون بترقیة المناولة  بموجب المواد من 

ؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتعزیز المناولة تعتبر الأداة المفضلة لتكثیف نسیج الم
 تنافسیة الاقتصاد الوطني.

قانونیة المنظمة وفي الأخیر نشیر إلى أنھ وبالرغم من وجود ھذه النصوص ال 
إذا ما  لا یزال یعاني العدید من النقائصإلا أن قطاع المناولة في الجزائر  للمناولة

تبر نسبة المؤسسات التي ، إذ تعل الأخرى المجاورة كتونس والمغربقارناه بالدو
من مؤسسات النسیج %10نھا لا تتعدى أشط في مجال المناولة ضعیفة بحیث تن

إلى  %20دماج الصناعي في العالم تتراوح ما بین الصناعي، في حین أن نسبة الإ
 .(15)من المؤسسات 30%

 .علاقات الناشئة عن عقد المناولةال ثالثا:
 (الآمر)لمقاول الأصليسواء بین ا تنشأ عن عقد المناولة عدة علاقات 

فیما بین المقاول الفرعي ورب العمل، وكذا بین المقاول  أو المناول)والمقاول الفرعي (
 .(16)الأصلي ورب العمل
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 العلاقة الأولى: تكون بین المقاول الأصلي والمقاول الفرعي.

ولة (مقاولة المناول) بموجب عقد مناقاول الأصلي مع المقاول الفرعي (یرتبط الم
فرعیة) وھذا ما یترتب علیھ حقوق والتزامات في ذمة كل طرف.فالمقاول الفرعي 

: الالتزام بتسلیم العمل المنجز والمتمثل في زما في مواجھة المقاول الأصلي بـیكون مل
 .(17)محل عقد المناولة في المیعاد المتفق علیھ

نشاء البنایات والالتزام بضمان الالتزام بالضمان العشري بالنسبة لإوكذا          
الجودة والمطابقة للمواصفات وكذا الالتزام بالضمان بالنسبة للمنتجات التي تقوم 

 بإنتاجھا لفائدة المؤسسة الآمرة بموجب عقد المناولة الصناعیة.
خلالھ بھذه إفرعي ھنا التزاما بتحقیق النتیجة وفي حالة ویعتبر التزام المقاول ال

قوم مسؤولیتھ العقدیة وفقا لأحكام القانون المدني، وھنا لا یمكن للمقاول الالتزامات ت
قوة جنبي أوأإذا أثبت أن ذلك كان نتیجة لسبب الفرعي أن یتبرأ من مسؤولیتھ إلا 

وفي مقابل ذلك یقع على المقاول الأصلي عدة التزامات في مواجھة المقاول  (18)قاھرة
 :(19)والتي تتمثل في الفرعي
ام بدفع الأجر المتفق علیھ وبالكیفیة المتفق علیھا، وفي حالة فسخ عقد الالتز -

یجوز للمقاول أن یطالب المقاول  البدء في الإنجاز لأي سبب كانالمناولة بعد 
 جر عن الأعمال التي قام بإنجازھا.الأصلي بدفع الأ

فق عمال المنجزة في المیعاد المتالمقاول الأصلي ملزما باستلام الأكما یكون  -
طار المقاول الفرعي لھ علیھ وفي حالة عدم التزامھ بذلك بالرغم من إخ

فإن تبعة الھلاك تقع على عاتق المقاول الأصلي بدأً من تاریخ  باستلامھا
 .(20)إخطاره

 .العلاقة الثانیة: علاقة المقاول الفرعي ورب العمل
وأن یرجع علیھ  ریكون للمقاول الفرعي الحق في أن یطالب رب العمل بالدفع المباش

 الفرعي وشروط ووافق رب العمل على المقاول  إذافي حالة ما  بالدعوى المباشرة
كما یحق للمقاول الفرعي أن یمارس الدعوى المباشرة في حالة ما إذا ، كیفیات الدفع

ثبت أن رب العمل كان على علم بوجود مناولة ولم یبذل العنایة اللازمة لمنع ذلك أ
 من القانون المدني. 565یھ المادة وھذا ما نصت عل

وفي مقابل ذلك یجوز لرب العمل في حالة ما إذا وافق على المقاول الفرعي 
أن یقیم مسؤولیة المقاول فرعي في حالة ما إذا كانت  ترخیصھ لشروط وكیفیات الدفعو

ھناك عیوب في العمل بالإضافة إلى الحق في الرجوع على المقاول الأصلي بضمان 
عیوب، وأن یرجع كذلك على المقاول الفرعي فیما یخص العیوب الناتجة عن ھذه ال

 الأعمال المنجزة من طرف المقاول الفرعي.
من قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام  142لزمت المادة أولقد 

ن یعلن تواجده للمصلحة المناول الذي یتدخل في تنفیذ الصفقة أ 247-15رقم
عملھا بتواجد  ىیصل إلا ألزمت ذات المادة المصلحة المتعاقدة التي كم، المتعاقدة

مناول غیر مصرح بھ في مكان تنفیذ الصفقة بإعذار المتعامل المتعاقد بتدارك ھذا 
أیام وإلا اتخذت ضده تدابیر قصریة.كما أوجبت المادة  )08(الوضع في أجل ثمانیة 

مناول وشروطھ المتعلقة بالدفع أن یحظى اختیار ال 247-15من ذات المرسوم  143
 .موافقة المصلحة المتعاقدة كتابیامن طرف المتعامل المتعاقد وجوبا ب

 .علاقة المقاول الأصلي ورب العمل :العلاقة الثالثة
علاقة المقاول الأصلي ورب العمل، فإن المقاول الأصلي  أخیرا فیما یخصو 

عقد المناولة في ناتجة عن تنفیذ ولا عن أعمال وأخطاء المقاول الفرعي الئیكون مس
أي أن مسؤولیة المقاول الأصلي عن ،كما لوأنھا أعمالھ الخاصة مواجھة رب العمل

عمالھ الخاصة في مواجھة رب أعمال المقاول الفرعي تكون بنفس مسؤولیتھ عن أ
 .(21)العمل
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 لمسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسات الاقتصادیة. با مقصودالالفرع الثاني:
المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسات مفھوم حدیث ارتبط بتطور طبیعة العلاقة          

بین القطاع الاقتصادي والمجتمع والسعي إلى دفع المؤسسات الاقتصادیة لإدراج 
 یتم التطرق في ھذا العنصر إلىسو. أصحاب المصلحة ضمن إستراتیجیتھا تطلعات

 ظھور ھذه المسؤولیة وتعریفھا.
 .ؤولیة الاجتماعیة للمؤسسات الاقتصادیةظھور المس أولا:

تاریخیا، یرجع ظھور المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسات الاقتصادیة إلى المبادرات 
 لأعمال في مجال تحسین ظروف العملالاجتماعیة التي قامت بھا بعض منظمات ا

ض نشأ ھذا التوجھ لدى بع ،إذوزیادة أجور العمال وتوفیر الرعایة الصحیة لعائلاتھم
فمع بروز النظام اللیبرالي الحر في  (22).رواد الأعمال في الدول الأنجلوساكسونیة

الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا والذي یقوم على مبدأ الحریة المطلقة في 
ممارسة الصناعة والتجارة دون الاھتمام بالأضرار الجسیمة التي قد تلحق بأفراد 

موجة  منذ القرن الثامن عشر ظھرت أكبر كذا البیئة.إذالمجتمع وخاصة الفئات الھشة و
تطور صناعي في تاریخ الإنسانیة، بالنظر إلى الرقم المتسارع للاختراعات 

لھذا تطورت مبادرات ،ما نتج عنھ آثار اجتماعیة خطیرةھذا و التنظیمیةالتكنولوجیة و
ل تحول الأبویة المسؤولیة الاجتماعیة في النظام الأمریكي والبریطاني تجسدت بفع

للقطاع الاقتصادي إلى المسؤولیة الاجتماعیة Paternalisme Socialeالاجتماعیة 
الذي كان ولا زال لھ دور ایجابي وفعال في مختلف جوانب الحیاة والخاص الأمریكی

 الاجتماعیة، الدینیة، التعلیمیة، الثقافیة ... الخ 
لعقود تدخل في  Socialفي حین في أوروبا بقیت مسألة الاجتماعي  

الدیمقراطیة.ھذا -المجالات العامة خاصة مع سیادة الأنظمة السیاسیة الاجتماعیة
أمریكا یسمح لنا بأن نفھم ھذا الازدواج والاختلاف الإیدیولوجي الموجود بین أوروبا 

 -والنظام الأوروبي أمریكي-تماعیة في النظام الأنجلوفي جذور المسؤولیة الاج
 اللاتیني. 

 
ال الأعمال الأمریكیین استفادوا من شرعیة التدخل في مختلف مجالات الأعمال فرج

والسیاسات العامة في أمریكا لھذا اعتبر العمل الخیري قیمة ایجابیة فعالة في منظمات 
فظھرت المسؤولیة الاجتماعیة في مرحلة أولى كالتزام أخلاقي  (23)الأعمال الأمریكیة.

عن  la philanthropieفعل الخیركیة موجھة أساسا نحوللمؤسسات الاقتصادیة الأمری
طریق التزام المؤسسة بحمایة حقوق الإنسان وتفادي استغلالھا لوضعیة الضعف التي 

 .(24)تعاني منھا الفئات الشغیلة
جاء  حیث ،ولقد فصل الدستور الاتحادي الأمریكي في الملزم بتحقیق الرفاھیة للمجتمع

ا بتحقیق الرفاھیة ''یقع على عاتق المجتمع التزامأنھ:  1793من دستور  21المادة  في
على  القادرینلأشخاص الغیر ووسائل العیش ل عن طریق توفیر العمل للطبقات الھشة

ویعتبر القطاع الاقتصادي الأمریكي ،لمجتمع لا الدولة ملتزم اجتماعیافا ،(25)العمل''
 للمجتمع بمختلف طبقاتھ. تحقیق الرفاهبالملزم والعنصر الأساسي في المجتمع 

تغیرت النظرة إلى المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسات  مع نھایة الحرب العالمیة الثانیةو
الاقتصادیة التي كان ینظر إلیھا على أنھا أنشطة خیریة منفصلة عن الأھداف 

وذلك لمواجھة تدني المستوى  لقة بالأعمال إلى خیار استراتیجيالاقتصادیة المتع
 ،ربین العالمیتین الأولى والثانیةوالخسائر المادیة والبشریة الكبیرة نتیجة للحالمعیشي 

إذ وجھت انتقادات للمؤسسات الاقتصادیة خاصة العبر الوطنیة منھا بغرض إدراج 
إذ ،(26)وھذا ما سیحقق لھا میزة تنافسیة جتماعیة وبیئیة ضمن إستراتیجیتھااعتبارات ا

وظھور شركات متعددة  میة الثانیة توسع صناعي كبیرلعالشھدت فترة ما بعد الحرب ا
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وتقوم  كبر قدر من الأرباح وتوظیف الآلاف من العمالأى إلى تحقیق الجنسیات تسع
لمجتمعات التي تمارس وھذا ما أثر سلبا على البیئة وعلى ا زاف الموارد الطبیعیةباستن

نشاطاتھا إلى دول العالم إذ قامت ھذه الشركات المتعددة الجنسیات بنقل .نشاطھا فیھا
الثالث وذلك بھدف التملص من الرقابة المفروضة علیھا في الدولة الأم متحججة في 

لكن  (27)ذلك بانخفاض الید العاملة ونقل التكنولوجیا وكل ذلك تحت ستار العولمة
الآثار السلبیة لنشاطاتھا على المجتمع والبیئة أدى إلى زیادة الوعي بضرورة إرساء 

 ة المسؤولیة الاجتماعیة في ممارسات القطاعات الاقتصادیة المختلفة.ثقاف
 .الاجتماعیة للمؤسسات الاقتصادیة تعریف المسؤولیةثانیا: 
صدر عن المؤسسات تستعمل عدة مصطلحات للتعبیر عن الخیر الذي ی       

خیري : المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسة، مواطنة الشركات، العطاء الالاقتصادیة منھا
للمؤسسة، مشاركة المؤسسات في المجتمع، العلاقات المجتمعیة، الشؤون المجتمعیة، 

التسویق المواطنة العالمیة و ،الشركات) ةمسئولییة المجتمع للمسؤولیة المؤسسیة (تنم
 .(28)الاجتماعي المؤسسي

كما أن مصطلح المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسات من المصطلحات التي توجد في نقاط 
 Corporateترجمة للمصطلح الأمریكي  تقاطع الأنظمة القانونیة الكلاسیكیة، فھو

Social Responsibilty بالمفھوم الأنجلو.ونشیر ھنا إلى أن مصطلح "اجتماعي "-
أمریكي یشمل بالإضافة إلى العلاقة بین رب العمل والعامل  كما اعتدنا تناولھا في 

ع المدني في التي تنشأ عن علاقة المنشأة مع المجتمقانون العمل كذلك العلاقات المھنیة 
 Socialواستعمل المصطلحین اجتماعي إطار النشاط الممارس

للتعبیر على ھذه المسؤولیة. ولقد ثار جدل حول مدلولھما   Sociétale ومجتمعي
ففكرة المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسات الاقتصادیة ظھرت في الولایات المتحدة 

وترجم إلى  Corporate Social Responsibilityت مصطلح الأمریكیة تح
Responsabilité Sociale Des Entreprises ، ھذه الترجمة لم تلقى الإجماع

في ممارسات المؤسسات الأوروبیة وآراء الفقھاء الفرنكوفونیین فمثلا اختار الإتحاد 
لاجتماعیة عند الأوروبي مصطلح المسؤولیة المجتمعیة بدلا من مصطلح المسؤولیة ا

 .(29)تعریفھ لھا
: " مبادرة طوعیة على أنھا Business Dictionary B.N.E.Tوقد عرفھا قاموس

تتخذھا الشركة بھدف تلبیة توقعات أصحاب المصالح، ویكون ذلك عبر دمج 
الاھتمامات الاجتماعیة والأخلاقیة والبیئیة بالأھداف الیومیة المتعلقة بتحقیق الإیرادات 

الالتزام القانوني، إضافة إلى الالتزام الدائم للشركات بالتعامل الأخلاقي والربح و
والإسھام في التنمیة الاقتصادیة بالتزامن مع تحسین حیاة العاملین في ھذه الشركات 

كما عرفھا الأستاذ ،(30)"المحلي والمجتمع الدولي بشكل عاموأسرھم، والمجتمع 
"Owenین علیھم الوفاء بھا فیما یتخذونھ من قرارات الالتزامات التي یتع": " بكونھا

واقترح الأستاذ .(31)وتتفق مع ضمیر المجتمع" تمس بمقاصد المجتمع وقیمھ العلیا
"فیلیب كوتلر" تعریفا للمسؤولیة الاجتماعیة للشركات بكونھا " الالتزام بتحسین 

لموارد یریة ومساھمات بارفاھیة المجتمع من خلال ممارسة أعمال اختیاریة تقد
 .(32)"المؤسسیة

یترتب على تبني ھذه المسؤولیة طرح تساؤلات حول دور المؤسسة في إذ 
لتزام المؤسسة الاقتصادیة بتحقیق اف ،بالنتیجة حول دور المؤسسات فیھو المجتمع

الصالح العام ھي مسألة أخلاقیة قبل أن تصبح قانونیة وتتعلق بعلاقة الشخص 
وبات تحدید مضمون المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسات وھذا ما ینتج عنھ صع ،طھبمحی

فھي تمتد ، عن عدم وضوح المصطلح في حد ذاتھ الاقتصادیة وذلك ناتج في الأساس
تھا مع أصحاب المصالح المختلفین بما فیھم اإلى مختلف نشاطات المؤسسة وإلى علاق

 انت منافسة أوالمؤسسات الاقتصادیة الأخرى الناشطة في الأسواق المختلفة سواء أك
كما أن ھذه العلاقات المختلفة بین المؤسسات الاقتصادیة ھي مجال خصب  ،مناولة
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وھذه ،سبیل تحقیق التنمیة الاقتصادیة لترقیة ممارسات المسؤولیة الاجتماعیة في
 العلاقات المتبادلة ھي موضوع العنصر الثاني من ھذا المقال.

 
الاجتماعیة للمؤسسات  لمناولة والمسؤولیة: التأثیر المتبادل بین االمطلب الثاني

 .الاقتصادیة
الاجتماعیة للمؤسسات  بعد أن تطرقنا إلى مفھومي المناولة والمسؤولیة 

دماج لابد من توضیح التأثیر المتبادل بینھما، فالمناولة تعتبر بمثابة أداة لإ الاقتصادیة
ة خاصة الصغیرة ستراتیجیة المؤسسات الاقتصادیإالمسؤولیة الاجتماعیة ضمن 

والمتوسطة منھا. كما أن المناولة تسمح بنشر المسؤولیة الاجتماعیة من خلال نقلھا من 
الآمرة إلى المؤسسات المناولة أي الموجھ إلیھا الأمر  الاقتصادیة الكبرى المؤسسات

أومؤسسات صغیرة  MPEوالتي غالبا ما تكون مؤسسات صغیرة ومتوسطة 
في التشریع الجزائري لأول مرة في قانون نظمت  (مصغرة)حیث TPEجدا

 المذكور سابقا. 2017المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لسنة 
بالمسؤولیة  بمختلف أشكالھا وفي مقابل ذلك فإن التزام المؤسسات الاقتصادیة

الاجتماعیة في إطار المناولة یؤدي إلى تحسین مردودیتھا وفعالیتھا الاقتصادیة، 
ویقوي مكانتھا في المجتمع ومحیطھا ككل وھذا ما یضمن  ویكسبھا میزة تنافسیة

 استدامتھا.
ستراتیجیة إ لإدراج المسؤولیة الاجتماعیة ضمن أداةالمناولة كالفرع الأول: 

 .المؤسسات الاقتصادیة
تعتبر المناولة أداة لإدراج المسؤولیة الاجتماعیة ضمن استراتیجیات المؤسسات 

تجسد ذلك عن طریق التزام المؤسسات الاقتصادیة وی ،الاقتصادیة بمختلف أشكالھا
الكبرى _الآمرة_ وكذا المؤسسات المناولة_الموجھ إلیھا الأمر_ اجتماعیا في إطار 

 المناولة وھذا ما یساھم في نشر المسؤولیة الاجتماعیة بین المؤسسات الاقتصادیة.
الآمرة في الالتزام بالمسؤولیة الاجتماعیة من طرف المؤسسات الكبرى  أولا:

 مواجھة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المناولة.
تعد المناولة وسیلة لتحقیق التعاون بین المؤسسات الكبرى الآمرة والمؤسسات  

المناولة) ونظرا للتطورات الاقتصادیة والمتوسطة الموجھ إلیھا الأمر ( الصغیرة
لعدم مراعاتھا للأخلاق  الحاصلة والانتقادات الموجھة للمؤسسات الكبرى الآمرة نتیجة

 Laعند قیامھا بالمناولة، وھذا ما أدى إلى ظھور فكرة المناولة المسئولة اجتماعیا 
responsibletraitance socialement -sous)33(. 

فالمؤسسات الكبرى وخاصة المتعددة الجنسیات التي تمارس نشاطاتھا في  
ى الدول النامیة والتي تعاني منظومتا العدید من الدول غالبا ما تقوم بنقل نشاطاتھا إل

تي تفرض علیھا في الدول القانونیة ضعفا وذلك بھدف التملص من الرقابة القانونیة ال
إذ أن ھذه المؤسسات العبر الوطنیة تقوم بالاستغلال اللاعقلاني للموارد ، المتقدمة

وبالتالي  قصى حد،أدول بھدف خفض تكلفة الإنتاج إلى البشریة والطبیعیة لھذه ال
 .رباحھا وكل ھذا تحت ستار العولمةتعظیم أ

فالمؤسسات الكبرى غالبا ما تستغل مركزھا القوي في مواجھة المؤسسات  
الصغیرة والمتوسطة الناشطة في ھذه الدول النامیة إذا أنھا تقوم بالمناولة إلى ھذه 

الاجتماعیة المؤسسات وفقا لشروط تعسفیة ودون أن تأخذ بعین الاعتبار الجوانب 
سواء فیما یخص ظروف العمل وساعات العمل والضمان الاجتماعي وكذا استنزاف 

 الموارد الطبیعیة وتلویث البیئة.
ولھذا أصبح من الضروري وضع نصوص قانونیة تلزم ھذه المؤسسات  

لمتوسطة الكبرى بأن تلتزم بالمسؤولیة الاجتماعیة في مواجھة المؤسسات الصغیرة وا
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 Freeman 1984أصحاب المصالح" ویعرف الفقیھ فریمان اعتبارھا من "المقاولة ب
كل فرد أومجموعة أفراد یمكن أن یؤثر أویتأثر بتحقیق «  :أصحاب المصالح بأنھم

 .)34(»أھداف المؤسسة
وھذا ما ینطبق على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي تقوم بالمناولة  

 أثر وتتأثر بنشاطات ھذه الأخیرة.لصالح المؤسسات الكبرى الآمرة، فھي تُ 
وفي ھذا الإطار حرص المشرع الجزائري على توفیر حمایة للمنتوج الوطني ودعم 
المؤسسات الاقتصادیة الوطنیة الصغیرة والمتوسطة، وذلك بموجب القانون التوجیھي 

من ھذا  32بحیث تنص المادة  02-17لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
دراج المصالح العمومیة المتعاقدة لبند یلزم الشركاء المتعاقدین إلزامیة إالقانون على 

دماج المؤسسات الوطنیة وتخفیض إإلى المناولة الوطنیة وذلك بھدف الأجانب باللجوء 
 فاتورة الاستیراد.

الحد الأدنى من نسبة  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  85قد حددت المادة و
كما منعت ذات المادة ، ة الإجماليعلى الأقل من مبلغ الصفق %30المناولة الوطنیة بـ 

للقانون اللجوء إلى المناولة الأجنبیة في حالة ما إذا كانت المؤسسات الخاضعة 
من ذات المرسوم  140حددت المادة  في حیناحتیاجاتھا. ةالجزائري قادرة على تلبی

یة تجاوز الجزء الممنوح الحد الأقصى من نسبة المناولة، بحیث اشترطت عدم إمكان
 من مبلغ الصفقة الإجمالي. %40للمناول بموجب عقد المناولة الـ 

فحتى تكون المؤسسة الاقتصادیة ملتزمة اجتماعیا لا یعني أن تلتزم فقط بالنصوص 
بل لابد علیھا أن تذھب إلى أبعد من ذلك بأن تخذ  ،المجالالقانونیة الموضوعة في ھذا 

وكذا في علاقاتھا مع  ر في الرأس المال البشري والبیئيثمابعین الاعتبار الاست
إذ لابد ،)35(أصحاب المصالح بما فیھا المؤسسات التي تتعامل معھا بواسطة المناولة

وھذا ما  لمتوسطة المناولةمن تحفیز المؤسسات الكبرى الآمرة للمؤسسات الصغیرة وا
من الخبرة التي تتمتع بھا المؤسسات یعزز الثقة بینھما ویؤدي إلى استفادة ھذه الأخیرة 

الكبرى في مجال الالتزام بالمسؤولیة الاجتماعیة وبالنتیجة نشر المسؤولیة الاجتماعیة 
ما سوف نوضحھ في  وھذا تصادیة العاملة في مجال المناولةبین المؤسسات الاق

 .العنصر الموالي
لمؤسسات الكبرى الآمرة بین ا مساھمة المناولة في نشر المسؤولیة الاجتماعیةثانیا:

 .والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة المناولة
اتجھ تیار المسؤولیة الاجتماعیة بصفة أساسیة نحوالمؤسسات الكبرى والتي         

تحوز على الجزء الأكبر من الإنتاج والمبادلات الاقتصادیة وذلك من خلال التزامھا 
مستدامة خاصة مع العولمة الاقتصادیة بالمسؤولیة الاجتماعیة بھدف تحقیق التنمیة ال

وكذا ضغوطات الأسواق المالیة  بین المؤسسات المتعددة الجنسیات واشتداد المنافسة
لمسؤولیة دراج اإا دفع بالمؤسسات الاقتصادیة إلى ومنظمات المجتمع المدني. ھذا م

احترام ولة اجتماعیا وئیتھا من خلال قیامھا بمبادرات مسستراتیجإالاجتماعیة ضمن 
 .)36(المبادئ الأساسیة لحقوق الإنسان، وكذا تحسین ظروف العمل وحمایة البیئة

وفي ھذا السیاق، فإن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لم تكن في مركز الانعكاسات  
لكن في السنوات الأخیرة ،)37(التسییریة والأكادیمیة للمسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسات

لتقویة الاقتصاد الوطني من خلال التركیز على تكثیف نسیج  ومع تطور المناولة كأداة
، ھذا ما أدى إلى ضرورة دعوة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المؤسسات الصغیرة

، فالمناولة تساعد على ستراتیجیتھاإني المسؤولیة الاجتماعیة ضمن والمتوسطة إلى تب
التي تتمتع بھا المؤسسات  نشر المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسات من خلال نقل الخبرة

ذ إة إلى المؤسسات الصغیرة المناولة، الكبرى الآمرة في مجال المسؤولیة الاجتماعی
المؤسسات یقع على عاتق المؤسسات الآمرة الملتزمة بالمسؤولیة الاجتماعیة أن تساعد 

ستراتیجیتھا وعلاقاتھا إدراج المسؤولیة الاجتماعیة ضمن إالصغیرة والمتوسطة على 
 مع  مختلف أصحاب المصالح.
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والمؤسسات الصغیرة جدا   PMEالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة داخلف 
TPE  تكون ھناك علاقة مباشرة بین الملاك والمسیرین والعمال والمستھلكین

ومختلف شرائح المجتمع وتكون أكثر توافقا مع  المجتمع وھذا عكس المؤسسات 
س نشاطاتھا في دول وأقالیم مختلفة بحیث تختلف الكبرى المتعددة الجنسیات التي تمار

الثقافات والتقالید من دولة إلى أخرى ومن إقلیم إلى آخر.كما أن ھذه المؤسسات 
الصغیرة والمتوسطة تساھم في تشغیل نسبة أكبر من الید العاملة وبالتالي القضاء على 

 البطالة.
قل التقنیات المتطورة فعن طریق المناولة یمكن أن تقوم المؤسسات الكبرى بن 

وكذا التكنولوجیا عدیمة  GRHالتي تمتلكھا في مجال التسییر خاصة الموارد البشریة 
التلویث أوعلى الأقل ذات معدلات تلویث منخفضة إلى المؤسسات الصغیرة 

، وھذا ما یحقق حمایة TPEوالمؤسسات المتناھیة الصغر المناولة  PMEوالمتوسطة 
 .)38(البیئة

من المؤسسات الكبرى تقوم بنشر تقاریر حول  %80ة إلى ذلك فإن بالإضاف 
مدى التزامھا بالمسؤولیة الاجتماعیة بصفة منتظمة، وھذا ما یجب نقلھ إلى المؤسسات 
الصغیرة والمتوسطة المناولة حتى تقوم ھي الأخرى بنشر تقاریر حول التزامھا 

 .)39(اجتماعیا
لى الالتزام إPMEة والمتوسطة ومن جانب آخر ولدفع المؤسسات الصغیر 

بالمسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسات لابد من تحفیزھا وذلك من خلال إعطاء الأفضلیة 
في إبرام عقود المناولة للمؤسسات التي تلتزم بالمسؤولیة الاجتماعیة من خلال قیامھا 

في  بمبادرات مسئولة اجتماعیا وھذا ما یوسع من نطاق المسؤولیة الاجتماعیة ویساعد
 نشرھا لدى مختلف المؤسسات الاقتصادیة.

بالمسؤولیة  )الآمرة(وفي الأخیر نشیر إلى أن التزام المؤسسات الكبرى  
 )المناولةالصغیرة والمتوسطة( الاجتماعیة ومساھمتھا في نشرھا لدى المؤسسات

سوف یؤدي إلى تعزیز الثقة بین ھذه المؤسسات، وھذا ما یؤدي إلى تحسین الفعالیة 
قتصادیة لكل من المؤسسات الآمرة والمؤسسات المناولة ویمنحھا میزة تنافسیة، الا

 .موضوع العنصر المواليوبالتالي ضمان استدامتھا وھذا ھو
التزام المؤسسات الاقتصادیة بالمسؤولیة الاجتماعیة في إطارالمناولة الفرع الثاني: 

 .ایاالمزمن یدیمنحھا العد
لمناولة باجتماعیة أثناء قیامھا قتصادیة بالمسؤولیة الایترتب عن التزام المؤسسة الا

، سواء فیما یتعلق بتحسین مردودیتھا ید من المزایاتنفیذھا لعقود المناولة) العد(
 الاقتصادیة واكتسابھا لمیزة تنافسیة في مواجھة منافسیھا وكذا حمایة محیطھا البیئي

 تدامتھا.وھذا ما یضمن اس والمجتمع الذي تمارس نشاطھا فیھ
 .قة بتحسین مردودیتھا الاقتصادیةالمزایا المتعلأولا: 

 :تتمثل ھذه المزایا في 
 ة: یؤدي التزام المؤسسة الاقتصادیتحسین سمعة المؤسسة الاقتصادیة -

ولة اجتماعیا في إطار ئاعیة من خلال قیامھا بمبادرات مسبالمسؤولیة الاجتم
ھلكین وھذا ما یمنحھا میزة تنافسیة المناولة إلى كسب ثقة المست تنفیذھا لعقود

، وقد عبر بعض الفقھاء بعبارة بعث المنافسة بالمقارنة مع باقي المؤسسات
روح العلامة وھذا ما یدفع العملاء وكافة أصحاب المصالح إلى دعم المؤسسة 

 . )40(المستثمرة للعلامة بغرض الاستمرار في مسارھا الاجتماعي
: فالالتزام المتبادل بین لآمرة والمؤسسات المناولةؤسسات اتعزیز الثقة بین الم -

المؤسسات الآمرة والمؤسسات المناولة بالمسؤولیة الاجتماعیة، یترتب علیھ 
بناء ثقة متبادلة بین ھذه المؤسسات من خلال الاعتقاد بأن المؤسسة الأخرى 
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ي وبالتالمؤسستین، سوف تبذل جھدا كبیرا بھدف تحقیق نتائج إیجابیة لكلا ال
وھذا ما یؤدي إلى بناء علاقات  بینھما التعاون والتنسیق تحقیق في ةماھسمال

 .)41(طویلة الأمد
: فمع التطورات الاقتصادیة الحاصلة حصتھا في السوقزیادة المبیعات و -

ئیة، والذي أصبح یتھلكین بالقضایا الاجتماعیة والبوزیادة الوعي لدى المس
التي تراعي الجوانب الاجتماعیة  صادیةالاقت یفضل اقتناء منتجات المؤسسات

الاقتصادیة  والبیئیة أثناء قیامھا بالعملیة الإنتاجیة، لھذا أصبحت المؤسسات
بعاد الاجتماعیة والبیئیة للمسؤولیة الاجتماعیة ضمن دراج الأإتتسابق إلى 

اھتماماتھا وذلك بھدف زیادة الطلب على منتجاتھا مما یؤدي إلى تحقیق رقم 
ویمنحھا  عن الأخذ بالمسؤولیة الاجتماعیة بر یغطي التكالیف الناتجةأعمال أك

 في المقابل ذلك أرباحا مستقرة وعملاء أوفیاء.
: فالمبادرات الاجتماعیة التي حتفاظ بالید العاملة ذات الكفاءةجذب وتحفیز والا -

تقوم بھا المؤسسات الاقتصادیة في إطار المناولة تحقق تأثیرا إیجابیا في 
عمالھا وتدفع الراغبین في الحصول على مناصب عمل إلى بذل جھود  نفوس

بھدف الحصول على مناصب شغل في ھذه المؤسسات، وھذا ما یسمح 
للمؤسسات الاقتصادیة سواء الآمرة أوالمناولة إلى جذب ید عاملة ذات 

 .)42(كفاءة
ن التزام إتحسین وضعھا المالي: زیادة القدرة على جلب رؤوس الأموال و -

المؤسسات الاقتصادیة بالمسؤولیة الاجتماعیة في إطار المناولة یمكنھا من 
تحسین وضعھا المالي من خلال الدعم المتبادل من المؤسسات الأخرى، سواء 
أكانت الآمرة أم المناولة، وكذا استقطاب أكبر عدد من المستثمرین الذین 

مجتمع، وبالتالي یرغبون في استثمار أموالھا في مؤسسات تراعي البیئة وال
زیادة الطلب على أسھمھا وھذا ما یرفع من قیمتھا، وھذا ما یؤدي إلى تحسین 

 .)43(الوضعیة المالیة للمؤسسات الاقتصادیة الآمرة والمناولة معا
: یظھر بأن قیام المؤسسات الاقتصادیة بمبادرات اجتماعیة خفض التكالیف -

الأمر یؤدي إلى خفض التكالیف  یؤدي إلى زیادة التكالیف، إلا أنھ وفي حقیقة
من خلال زیادة الحوافز نتیجة لالتزام المؤسسة الاقتصادیة اجتماعیا، كما أن 

وف یجنب المؤسسة تكالیف التزام المؤسسة الاقتصادیة بتبني مبادرات بیئیة س
كما یجنبھا التعرض إلى الغرامات  ضرار الناتجة عن التلوثصلاح الأإ

بب ضررا للبیئة، تفرض على المؤسسات التي تسوالضرائب الخضراء التي 
ن ترشید استھلاك الكھرباء والمیاه یؤدي إلى الاقتصاد في إإضافة إلى ذلك ف

مریكیة وھي حدى الشركات الأإحسن مثال على ذلك ما قامت بھ أ النفقات، و
شركة سیسكوسیستیمز والتي أطلقت مبادرة لصیانة الطاقة تحت عنوان ھواء 

ملیون  4.5بملایین الدولارات والتي نتج عنھا توفیر نحوأنظف وتوفیر 
دولار سنویا من تكالیف التشغیل، بالإضافة إلى حصولھا على تخفیضات 

شركة المتمثل في ملیون دولار من مورد الطاقة المحلي و 5.7تقدر بـ 
 .)44(باسیفیك للغاز والكھرباء

 .ا المتعلقة بحمایة محیط المؤسسةالمزایثانیا: 
ستمرار المؤسسات الاقتصادیة بالتركیز على تحقیق أقصى ربح ممكن دون أن إن ا

یھدد بقاء ھذه المؤسسات  ھا فیھاتي تمارس نشاطذیط البیئي التعیر اھتماما للمح
، لأنھ وفي حالة ما إذا استمرت المؤسسات الاقتصادیة على ھذه الوتیرة قد استدامتھاو

مارسة نشاطاتھا، ولھذا أصبحت المؤسسات یأتي یوم لن تجد فیھ أي مورد طبیعي لم
الاقتصادیة سواء الآمرة أوالمناولة مجبرة على إدراج البعد البیئي للمسؤولیة 
الاجتماعیة ضمن اھتماماتھا، بالإضافة إلى مراعاتھا للجانب الاجتماعي وقیم 

 زایا التي، وھذا ما یحقق لھا العدید من المھالمجتمعات التي تمارس نشاطاتھا فیا
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 :تضمن استدامتھا وأھمھا
مكافحة التلوث وتدني جودة الموارد المتجددة كالماء والھواء والحیوانات  -

دراج الجانب البیئي ضمن اھتمامات المؤسسة الاقتصادیة إالنباتات، فعدم و
حة وعدم احترامھا للبیئة سوف یؤثر سلبا علیھا ویجعل من البیئة غیر صال

وھذا ما یھدد استدامة المؤسسات  ،لممارسة نشاطات المؤسسات فیھا
 .)45(الاقتصادیة

ذات معدلات تلویث  فالمناولة تسمح بنقل وتبادل التكنولوجیا عدیمة التلویث أو
التي تفتقد للتقنیات، منخفضة بین المؤسسات الآمرة والمناولة، خاصة تلك الصغیرة و

عددة الجنسیات، نھا تستفید من خبرات وتقنیات المؤسسات الكبرى خاصة المتأبحیث 
ة المؤسسات الاقتصادیة وھذا ما یساھم في حمایة البیئة وبالتالي ضمان استدامة ممارس

 .لنشاطاتھا
الحد من استنزاف الموارد الغیر متجددة كالمعادن والطاقة، إذ أن ما یستھلك  -

منھا یفوق بكثیر قدرة الطبیعة على تجدیدھا، حیث أنھا لا تتجدد ولا تعود إلى 
 .)46(الطبیعیة إلا بمرور مدة طویلة لا تقدر بمقیاس بشريحالتھا 

تفادي التلوث قبل وقوعھ، فالأجدر بالمؤسسات الاقتصادیة أن تتجنب التلوث  -
، كما أن ذلك سیؤدي إلى خفض تكلفة ل حدوثھ، فالوقایة خیر من العلاجقب

ة التلوث وخاصة بالنسبة للدول الصناعیة وھذا ما یجنب المؤسسات الاقتصادی
 .)47(تحمل تكالیف العلاج وكذا الضرائب والرسوم البیئیة

 الخاتمة:
العمود الفقري لتحقیق التنمیة  بمختلف أشكالھا تعد المؤسسات الاقتصادیة         

الأسواق المختلفة في ظل  الاقتصادیة ولقد زادت ھذه الأھمیة مع تداخل العلاقات بین
ع  التطورات الحاصلة في الأسواق المختلفة علیھا التأقلم م أوجب. وھذا ما العولمة

الكبرى منھا مضطرة في غالب الأحیان بأن المؤسسات فأصبحت  ،في المجتمع عامةو
تستعین بغیرھا من المؤسسات التي عادة ما تكون صغیرة أومتوسطة لكي تتولى القیام 

اء علاقات بجزء من المقاولات الموكلة إلیھا عن طریق المناولة وھذا ما أدى إلى إرس
 .لیھ تكاثف النسیج الصناعي الوطنيترتب عالذي المؤسسات و ھذه تعاون وشراكة بین

 ور الذي تتولى القیام بھوقد تبلور ھذا المسعى في إعادة النظر في طبیعة الد
ظھور فكرة المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسات  عن طریق المؤسسات الاقتصادیة

على حد  التي تمنحھا للمؤسسات الآمرة والمناولة الاقتصادیة نظرا للمزایا العدیدة
وكذا للاقتصاد الوطني وانعكاساتھا الایجابیة على المجتمع خاصة فیما یخص  سواء

 التشغیل وترقیة المنتوج الوطني.
خص الجزائر وبالرغم من النصوص المحفزة للجوء إلى المناولة إلا أنھ في یوفیما 

ودة مما یحتم بذل جھود أكبر على مختلف الأصعدة الواقع تبقى عملیات المناولة محد
 لتطویر ھذا المجال الحیوي بالنسبة لمستقبل الاقتصاد الوطني.
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 الھوامش: 
ج ر  – 1996المتضمن دستور  1996نوفمبر  28المؤرخ في  438-96المرسوم الرئاسي رقم -)1(

و  2002أفریل  10المؤرخ في  03-02المعدل بالقانون رقم  1996دیسمبر  8المؤرخة في  76رقم 
 .2016مارس  6المؤرخ في  01-16و القانون  2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08القانون 

)2( -Samuel mercier, théorie des parties prenantes en management stratégique, 
une synthèse de la littérature, conférences de l’association international de 
management stratégique,  2001, université Laval, Québec, p3. 

 متوفر على الموقع :    
int.com/Documents/theorie%20dehttps://mozartconsulting.sharepo

s%20parties%20prenantes%20au%20management%20strategique.
pdf 
 

متوفر على الموقع: ،ني الجامع، تعریف معنى المناولةمعجم المعا-)3(
www.almarny.com/ar/dict/ar 

المتعلق بالصفقات العمومیة  2015سبتمبر 16المؤرخ في  247-15 رقم المرسوم الرئاسي -)4(
 .2015سبتمبر  20الصادرة في  2015لسنة  50، الجریدة الرسمیة العدد وتفویضات المرفق العام

المتضمن القانون التوجیھي لتطویر  2015جانفي  10المؤرخ في  02-17القانون رقم -)5(
ینایر 11في الصادرة2017لسنة  02العددلرسمیة ة اد، الجریالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

2017. 
 
ھذا القانون ما زال ساري المفعول وعدل عدة مرات في سنوات -)6(

النسخة الساریة  2015و 2015_2010_2005_2000_1996_1994_1984
المفعول حالیا متوفرة على الموقع 

:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000

000889241 
Article1 « Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par 
laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à 
une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du 
contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de 
l'ouvrage ». 
) 7( - Dominique CASIN, Sous-traitance responsable et création de valeur, 
Université Nancy-Metz, P4. 
« l’opération par laquelle, une entreprise (donneur d’ordre) confie à une autre 
(preneur d’ordre ou sous-traitant) le soin d’exécuter pour elle et selon un 
certain cahier des charges préétabli une partie des actes de production ou de 
service dont elle conserve la responsabilité économique final » . 

-)8(  Bernard BOUBLI, Contrat d’entreprise, répertoire Dalloz, Paris, droit 
civile, 2003, P41. 

-)9( IBID, P43. 
 
–محمد الأسود،المناولة ودینامیكیة إنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر  -)10(

، قتصادیة والتسییر ، جامعة ورقلةأطروحة دكتوراه ، كلیة العلوم الا-حالة قطاع المحروقات
 .1ص،  2016

https://bu.univ-ouargla.dz/Theses%20DOCTORAT/Mohammed-elasoid-
Doctorat.pdf 

 
علالي فتیحة، فاطمة الزھراء أعراب ،تنشیط المناولة الصناعیة كخیار استراتیجي ھام -)11(

لدعم وترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بالجزائر ، الملتقى الوطني الأول حول مرافقة 

https://mozartconsulting.sharepoint.com/Documents/theorie%20des%20parties%20prenantes%20au%20management%20strategique.pdf
https://mozartconsulting.sharepoint.com/Documents/theorie%20des%20parties%20prenantes%20au%20management%20strategique.pdf
https://mozartconsulting.sharepoint.com/Documents/theorie%20des%20parties%20prenantes%20au%20management%20strategique.pdf
https://mozartconsulting.sharepoint.com/Documents/theorie%20des%20parties%20prenantes%20au%20management%20strategique.pdf
http://www.almarny.com/ar/dict/ar
http://www.almarny.com/ar/dict/ar
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، جامعة ورقلة.متوفر على یرصغیرة والمتوسطة ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسیالمؤسسات ال
-https://dspace.univ:الموقع 

ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/2623/1/34.pdf 
 .2018-01-15ریخ : تم الاطلاع علیھ بتا

 
المتعلق بتوجیھ الاستثمارات  1988یولیو 12الصادر في  25-88القانون رقم  -)12(

الاقتصادیة الخاصة الوطنیة . ولقد ورد في الفقرة الرابعة من المادة السابعة منھ :''ترقیة 
 ...'' نشاطات المقاولة من الباطن والصیانة قصد زیادة فعالیة القدرات الإنتاجیة الوطنیة

 
أ. صید ماجد، د. رقایقیة فاطمة الزھراء " المناولة الاقتصادیة كمدخل لتعزیز المیزة -)13(

التنافسیة للمؤسسات، مجلة اقتصادیات المال والأعمال جامعة محمد شریف مساعدیة، سوق 
 .333أھراس، الجزائر، ص 

 .www.unido.orgموقع الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة ،-)14(
، الكاتب سعاد بوربیع، تحت عنوان " توسیع نظام التشغیل  2017-10-24جریدة البلاد،  -)15(

 عبر المناولة للشركات الخاصة".
البیع ، الإیجار ، المقاولة ، دراسة   في  :جعفر الفضلي، الوجیز في العقود المدنیة -)16(

لاجتھادات القضائیة ، دار الثقافة ، الطبعة الثالثة ، النصوص القانونیة معززة با
 .410ص،2014

)17( - Bernard BOUBLI, Op-Cit, P48. 
ت المدین أن الوفاء بھ ثبأینقضي الالتزام إذا « المدني من القانون  307نص المادة  -)18(

 ».أصبح مستحیلا علیھ لسبب أجنبي عن إرادتھ
إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا ید   «من القانون المدني  127نص المادة 

لھ فیھ كحادث مفاجئ أوقوة قاھرة أوخطأ صدر من المضرور أوخطأ من الغیر، كان غیر 
 ». ملزم بتعویض ھذا الضرر، ما لم یوجد نص قانوني أواتفاق یخالف ذلك 

روت ، جیروم ھویبة ، ترجمة منصور القاضي ، العقود الرئیسیة الخاصة ، بی -)19(
 .14، ص 2003المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر التوزیع ، الطبعة الأولى ، 

إذا كان المدین الملزم بالقیام بعمل یقتضي تسلیم شيء من القانون المدني :'' 168المادة-)20(
ولم یسلمھ بعد الإعذار فان الأخطار تكون على حسابھ ولوكانت قبل الإعذار على حساب 

 الدائن''.
عبد الرزاق السنھوري ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید  ، العقود الواردة على -)21(

العمل ، المقاولة ، الوكالة ، الودیعة والحراسة ، بیروت ، منشورات حلبي الحقوقیة ، الطبعة 
 .306، ص2000الثالثة الجدیدة ، 

-)22(  Bernard BOUBLI, Op-Cit, P 50. 
ام أبوالحمام ، المسؤولیة الأخلاقیة والاجتماعیة للمنظمات ، ناصر جرادات ، عز -)23(

 .12،ص 2013 الطبعة الأولى، ،ردن ، دار إثراء للنشر والتوزیعالأ
-)24(  François Lépineux et autres, la RSE la responsabilité sociale des 

entreprises, Paris DUNOD  2012, P28 
 -)25(  François Lépineux et autres Op-Cit, P29, 30. 

-)26( Isabelle Cadet, responsabilité sociale de l’entreprise (RSE), 
responsabilités éthiques et utopies, les fondements normatifs de la RSE, étude 
de la place du droit dans les organisations, thèse de doctorat, école doctorale 
abbé Grégoire, 22 janvier 2014, P130 

 -)27( «  la société doit la subsistance aux citoyens malheureux soit en leur 
procurant du travail , soit en assurent les moyens d’exister à ceux qui sont hors 
état de travaille ».  

 .,p37  Ibidمأخوذ عن:
ترجمة علا أحمد إصلاح، المسؤولیة الاجتماعیة للشركات،  لي، نانسي فیلیب كوتلر، -)28(

 .7، ص 2011 ،الدار الدولیة للاستشارات الثقافیة، القاھرة،  الطبعة الأولى

https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/2623/1/34.pdf
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/2623/1/34.pdf
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/2623/1/34.pdf
http://www.unido.org/
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 .217ناصر جرادات، عزام أبوالحمام، المرجع السابق، ص  -)29(
- )30(  Isabelle Cadet, Op-Cit. P130. 
-)31(  R.S.E une dimension sociale ou sociétale. 

 .2018مارس  20تم الإطلاع علیھ بتاریخ : ، www.kritsalmon.comمتوفر على الموقع: 
 .30د. ناصر جرادات ، عزام أبوالحمام، المرجع السابق، ص - -)32(
مسؤولیة الاجتماعیة ، مقدم وھیبة، تقییم مدى استجابة منظمات الأعمال في الجزائر لل -)33(

دراسة تطبیقیة على عینة من المؤسسات في الغرب الجزائري، أطروحة دكتوراه ، كلیة 
 .79، ص 2014-2013العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة وھران، 

 .9فیلیب كوتلر ، نانسي لي ، المرجع السابق ، ص-)34(
-)35(  Dominique CASIN, Op-Cit, P2. 
-)36( Nathalie Ravidat , Christophe Faurie ,  sous la direction de Jean-Jacques 

PLUCHART et Odile UZAN responsabilité sociale de l’entreprise  Ma 
éditions, Paris, 2017, P;53. «  tout groupe ou individu qui influence ou peut 
être influencé par la réalisation des objectifs de l’Entreprise ». 

- )37( Dominique CASIN, Op-Cit, P3.   
«Être socialement responsable signifie non seulement satisfaire aux 
obligations juridique applicable mais aller ou delà et investir davantage dans la 
capital humain l’environnement et la relation avec les parties prenantes ». 

-)38( Jean-Marie COURENT, RSE et développement durable en PME, 
Comprendre pour agir, DeBoeck Bruxelles, Belgique, 1er édition, 2012, P 17. 

)39( -IBID, P18 
 .22ص المرجع السابق،  فیلیب كوتلر، نانسي لي، -)40(
خلاقیات الأعمال، دار أد عبد الحسین الطائي، المسؤولیة الاجتماعیة للشركات ود. محم-)41(

 .234،ص 2016 ،الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن الطبعة الأولى
 .24، صالمرجع السابق، نانسي لي، فیلیب كوتلر-)42(
 .196-195د. محمد عبد الحسین الطائي، المرجع السابق، ص -)43(
 .27-21-10، نانسي لي، المرجع السابق، ص تلرلیب كوفی-)44(

-)45(  Michel Coster, entrepreneuriat, Pearson édition, Paris, France, 2009, 
P345-346.  

 .24فیلیب كوتلر، نانسي لي، المرجع السابق، ص -)46(
عة الطبالأردن، ،عمال، دار الوراق للنشر والتوزیع، البعد الأخضر للأنجمنجم عبود-)47(

 .25، ص 2008 الأولى،
 

http://www.kritsalmon.com/

	ملخص

